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 : خصلم

الجزائري التي إستحدثها المشرع  ،راسة موضوع أسالیب التحري الخاصةتهدف هذه الورقة البحثیة لد

التقلیدیة للكشف ، نظرا لثبوت عدم جدوى الأسالیب 01-06القانون رقم  أقرها بموجبو  لمكافحة جرائم الفساد،

الإجتماعي والسیاسي للدول بما فیها  بشكل خطیر وأضحت تهدد الإستقرار التي إنتشرت ،عن جرائم الفساد

ووضع ألیات جدیدة خاصة  من ثم تدخل التشریع الجزائي ،مساسها بقطاعها الإقتصادي الحساسالجزائر ل

 ي عن جرائم الفساد.بالتحر 

 .مكافحة الفساد. الأسالیب التقلیدیة .جرائم الفساد .تدابیر الوقایة .أسالیب التحريالمفتاحیة:  الكلمات

Abstract : 
     This research paper aims to study the subject of special investigative methods which 
were developed by the Algerian legislator to combat corruption crimes ,and approved by 
law No:06-01Relating to the amended and supplemented Anti-Corruption Prevention and 
Control law and it has become a threat to the social and political stability of countries. 
Including Algeria. By affecting its economic sector then the penal legislation intervened and  
new mechanisms were set for the investigation of corruption crimes.                                                                                  
Keywords: investigation methods. Prevention 

 measures. Corruption   crimes. traditional  methods. Anti-corruption. 
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   : ةممقد

المشرع الجزائري  أسالیب التحري الخاصة أهمیة كبیرة في السیاسة الإجرائیة المنتهجة من قبل تكتسي    

كشف هذه عاجزة عن التي أضحت  التقلیدیة  افة لأسالیب التحريكإضوالمستحدثة لمكافحة جرائم الفساد و 

التي  56المادة  1، لذلك خصص المشرع الجزائري في الباب الرابع من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهالجرائم

من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن : " على أنه نصت

اقب أو إتباع أسالیب تحري خاصة كالترصد الالكتروني والاختراق على النحو المناسب التسلیم المر  إلىاللجوء 

وبإذن من السلطة القضائیة المختصة، تكون للأدلة المتوصل إلیها بهذه الأسالیب حجیتها وفقا للتشریع 

ة بقانون تضمنتها النصوص الوارد إجرائیة ضابطة لهذه الأسالیبووضع أحكاما  " والتنظیم المعمول بهما

التي یقتضي  18مكرر65إلى المادة  5مكرر 65، بدء من المادة 2الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم

ولا تكون محلا للطعن  ،احترامها حتى تكتسب الأدلة المتوصل إلیها الحجیة القانونیة في ملف المتابعة الجزائیة

 فیها بالبطلان.

لال الإشكالیة التي یطرحها ته العلمیة وقیمته القانونیة التي تتضح من خلقد اخترنا هذا الموضوع لأهمیو 

 في مكافحة جرائم الفساد أم لا؟ فعلیة في السؤال التالي: هل لأسالیب التحري الخاصة جدوى ةصبوالمن

ة للإجابة على هذه الإشكالیة انتهجنا المنهج الوصفي والتحلیلي اللذین تقتضیهما طبیعة الموضوع المرتبط

  بظاهرة الفساد.

 هي: نقاط إلى ثلاث وقسمنا الدراسة

 التسلیم المراقب / أسلوبأولا

 أسلوب الترصد الإلكتروني /اثانی

 التسرب لوب الاختراق أو/ أساثالث

 اتح: تتضمن النتائج والمقتر ة الخاتم
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 التسلیم المراقب كطریقة للتحري في جرائم الفساد :أولا

لفاعلیته في تتبع مراحل الجریمة ومرتكبیها ي الخاصة التي أقرها المشرع الجزائر یعتبر من أهم الأسالیب 

ویلجأ لهذا الأسلوب في جرائم الفساد على المستوى الداخلي  فیسمى بأسلوب  ،مصادرة العائدات الاجرامیةوفي 

 التسلیم المراقب الداخلي وعلى المستوى الخارجي فیسمى التسلیم المراقب الخارجي .

 عریف التسلیم المراقب:ت .1

فقهیة كثیرة لا تختلف عن بعضها البعض ،أحسنها ما وجدته بأحد المقالات القانونیة والتي جاء  تعاریفله  

أن التسلیم المراقب عبارة عن مصطلح قانوني یراد به السماح لشحنة من المواد المحظورة بالمرور في فیها: 

ة بالمكافحة و بصرها، و عبوره إلى دولة ما أخرى أو أكثر إقلیم دولة ما ، تحت سمع السلطات المختص

تنفیذا لاتفاق مسبق بین الدول المعنیة، یحدد واجبات أجهزة المكافحة في هذه الدول لتأمین مراقبة سریة 

دائمة للشحنة المحظورة لمعرفة مقصدها النهائي و كشف الرؤوس المدبرة و الممولة لعملیة التهریب و ضبط 

 . 3من المتورطین في تنفیذها"أكبر عدد 

فهذا التعریف جاء شاملا وملما لكافة عناصر هذا الأسلوب من التحري التي استحدثتها السیاسة الجنائیة 

الحدیثة في إطار ما یسمى بالعولمة التشریعیة لأجل مكافحة الجریمة ذات الطابع الدولي بما فیها جرائم الفساد 

الجرائم،  وممن خلال هذا الأسلوب تسمح  السلطات المختصة بناء على طلب دولة واسترداد العوائد المالیة لهذه 

أخرى بمرور الأشخاص أو شحنات المخدرات و المؤثرات العقلیة وكل الأشیاء التي تعد حیازتها جریمة أو 

ئدات متحصله من جریمة أو كانت أداة في ارتكابها، عبر حدودها الإقلیمیة دون ضبطها، لاقتفاء أثر العا

 الإجرامیة و مصادرتها .

فهذا الأسلوب الحدیث یكتسي أهمیة كبیرة في السیاسة الجنائیة للدول بما فیها الجزائر،التي أقرته بموجب 

المذكورة أعلاه نظرا لجدواه في التصدي لجرائم الفساد وتحقیق نتائج إیجابیة  من خلال تحدید 56نص المادة 

یر المشروعة و ضبط الأشخاص القائمین بها ، مما یؤدي بالضرورة إلى الوجهة النهائیة لشحنات المواد غ

التعرف و كشف كافة العناصر الرئیسیة القائمة بهذا النشاط من منظمین و ممولین  و هذا العمل هو مبتغي 

 .4التسلیم المراقب

ة الثانیة الفقرة ك من ولقد وضح المشرع الجزائري الرؤیة القانونیة لهذا الأسلوب من التحریات  بموجب الماد

الإجراء الذي یسمح لشحنات قانون الوقایة من الفساد و مكافحته التي نصت على أن التسلیم المراقب هو: " 

غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة 
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یتوافق  وهذا ما  " ارتكابهاشف هویة الأشخاص الضالعین في أو تحت مراقبتها ، بغیة التحري عن جرم ما وك

" یمكن للسلطات التي تنص على أنه  5المتعلق بمكافحة التهریب ،06 – 05من الأمر رقم  40مع نص المادة 

 المختصة بمكافحة التهریب أن ترخص بعملها و تحت رقابتها حركة البضائع الغیر مشروعة و المشبوهة

اء علي بغرض البحث عن أفعال التهریب و محاربتها بن الجزائري ،أو الدخول إلي الإقلیم  للخروج أو المرور

  " إذن وكیل الجمهوریة المختص

ومنه یتضح بشكل جلي أن هذا الإجراء له السند القانوني الذي یعطیه الشرعیة ویجعله عملا 

امیة على المستوى الوطني ت الاجر مشروعا،مادامت غایته التصدي لجرائم الفساد وتسهیل مصادرة العائدا

 .والدولي

 أنواع التسلیم المراقب :  .2

وفقا للنصوص القانونیة الواردة بشأن التسلیم المراقب فإنه ینقسم إلى نوعین تسلیم مراقب داخلي و تسلیم مراقب 

 خارجي ذا طابع دولي: 

 التسلیم المراقب الداخلي:  .1.2

مكرر  16انون الوقایة من الفساد و مكافحته المشار إلیها سابقا  و المادة فقرة ك من ق 2نصت علیه المادة    

: ...أن یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم التي تنص على أنه

جرائم أو هذه ال عملیات مراقبة الأشخاص...أو مراقبة وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب

 .ارتكابها قد تستعمل في

یتضح من خلال المادة الإجرائیة أعلاه أن النطاق المكاني لهذا النوع من التسلیم المراقب ینحصر في 

بحیث تتم عملیة مراقبة وتتبع وجهة العائدات الإجرامیة المهربة  الخارج ،حدود الإقلیم الوطني ولا یتعداه نحو 

 رة لحین الكشف عن مآلها ومكان تسلیمها  داخل إقلیم الدولة. لداخل الوطن  دون ضبطها مباش

 التسلیم المراقب الخارجي (الدولي ) : .2.2

فقرة ك المشار إلیها أعلاه و یتم بسماح السلطات المختصة للدولة بخروج أو دخول   2نصت علیه المادة 

من حدود إقلیمها بالتنسیق مع الدول شحنات غیر مشروعة ، قادمة من الخارج أو متجهة نحو الخارج انطلاقا 

المعنیة بالجریمة في إطار التعاون الدولي الذي تحكمه المعاهدات الدولیة والاتفاقیات الثنائیة ، فیتم تتبع الشحنة 

ومراقبتها لحین وصولها لمكان تسلیمها بإقلیم دولة ما دون التسرع في ضبطها ومصادرتها لأجل الكشف عن 

 .6مرتكبیها
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 حكام الضابطة للتسلیم المراقب الأ .3  

كما هو الحال لباقي أسالیب التحري التي یجب أن تخضع للشرعیة القانونیة حتى لا یطعن في سلامتها 

وترتب أثارها ،فإن هذا الأسلوب من التحري نظرا لأهمیته وخطورته وطابعه الدولي یخضع لمجموعة من 

 تتمثل فیما یلي : الأحكام التي تضفي علیه الشرعیة القانونیة ،و 

 الحصول على إذن السلطة القضائیة المختصة .1.3

 القواعدویخضع لذات  من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته المشار إلیها، 56نصت علیه المادة 

....تنفذ العملیات المأذون بها على هذا الأساس تحت (بقولها:   5مكرر 65الإجرائیة التي نصت علیها المادة 

قبة المباشرة لوكیل الجمهوریة المختص ، في حالة فتح تحقیق قضائي ، تتم العملیات المذكورة بناء المرا

ویقتضي أن یكون مصاغا بوضوح ومسببا وفقا لنص  على إذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة ) ،

ة الحال في حالة التسلیم ، بالتنسیق بطبیع7متضمنا لكافة عناصر الجریمة محل المتابعة 7مكرر 65المادة 

 المراقب الدولي مع السلطات القضائیة للدول الأجنبیة المعنیة بالجریمة.

 مباشرة عملیة التسلیم المراقب من قبل الشرطة القضائیة . 2.3

یمارس التسلیم المراقب بعد إذن من الجهة القضائیة المختصة ضباط الشرطة القضائیة المحددین في 

 .8والمتممن الإجراءات الجزائیة المعدل من قانو  15المادة 

ي یباشرون ضمنها یتوجب على ضباط الشرطة القضائیة أن یمارسوا اختصاصهم المحلي في الحدود الت

أن یباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس  الاستعجال،، إلا أنه یجوز لهم في حالة وظائفهم المعتادة 

أن یباشروا مهمتهم في كافة الإقلیم الوطني إذا  الاستعجال،أیضا في حالة القضائي الملحقین به ویجوز لهم 

طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ویجب أن یساعدهم ضباط الشرطة القضائیة الذین یمارسون 

الجمهوریة وظائفهم في المجموعة السكنیة المعینة، ویتعین علیهم في الحالتین السابقتین أن یخبروا مسبقا وكیل 

 الذین یباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه.

یمكن لضباط الشرطة القضائیة، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم 

الوطني عملیات مراقبة وجهة  أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في 

 رض على ذلك وكیل الجمهوریة المختص بعد إخباره.ارتكابها، ما لم یعت
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بالقیام  المكلفینوبالتالي فإن المشرع الجزائري وسع من الاختصاص الإقلیمي لضباط الشرطة القضائیة 

قانون  7/ 16وجعله یشمل كل الإقلیم الوطني في الجرائم المنصوص علیها في المادة  المراقب،بالتسلیم 

 وبشرط قبول وكیل الجمهوریة بعد إخباره. 9والمتممل الإجراءات الجزائیة المعد

 وقوع جریمة من جرائم الفساد .3.3

، و قد بدأت هذه النصوص  01-06و هي الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من القانون رقم: 

فین : رشوة الموظ و قد جاءت علي سبیل الحصر و هي كالتالي 47المادة  إلى 25یة من المادة التجریم

العمومیین، الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، رشوة 

 الموظفین العمومیین الأجانب و موظفي المنظمات الدولیة العمومیة، اختلاس الممتلكات من قبل 

غیر القانوني في الضریبة و موظف عمومي أو استعمالها علي نحو غیر شرعي، الغدر، الإعفاء و التخفیض 

، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظیفة ، تعارض المصالح ، أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، عدم الرسم

التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات الإثراء غیر المشروع، تلقي الهدایا، التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة، 

لممتلكات في القطاع الخاص، تبیض العائدات الإجرامیة، الإخفاء، إعاقة الرشوة في القطاع الخاص اختلاس ا

 السیر الحسن للعدالة، حمایة الشهود و الخبراء و المبلغین و الضحایا البلاغ الكیدي عدم الإبلاغ عن الجرائم.  

 أسلوب الترصد الإلكتروني: :ثانیا

عنوان " اعتراض المراسلات وتسجیل خصص المشرع الجزائري الفصل الرابع للترصد الالكتروني بـ

تعتمد  آلیةق.إ.ج.ج. وهو  10مكرر 65إلى  5مكرر  65وهذا ما نصت علیه المواد  الأصوات والتقاط الصور"

الوسائل التكنولوجیة الحدیثة لتعقب الجریمة والكشف عنها، أسندت لمصالح الشرطة القضائیة  استخدامعلى 

 .الاختصاصصاحبة المختصة وبإذن من السلطة القضائیة 

 المراسلات: اعتراضأسلوب .1

یقصد بهذا الأسلوب التصنت على المكالمات الهاتفیة أو تسجیلها أو نسخ المراسلات التي تتم عن طریق 

المراسلات:"جمیع الخطابات و الوسائل و الطرود و  وتشمل  10ومراقبتهاالسلكیة واللاسلكیة  الاتصالوسائل 

كالمات الهاتفیة".وقد حدد المشرع الجزائري المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال البرقیات التلغرافیة والم

المتعلق  05/08/2000المؤرخ في :  03 -2000من القانون رقم:  08السلكیة واللاسلكیة بموجب المادة 

لهاتفیة بل تعدتها بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ووسع من نطاقها فأضحت لا تقتصر على المكالمات ا

لعلامات أو  " كل تراسل أو إرسال أو استقبال  والإشاراتالتي تستقبل أو ترسل المعلومات  الأخرىلكل الأجهزة 
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إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طریق الأسلاك أو البصریات أو اللاسلكي 

 .11الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائیة مغناطیسیة"

 الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة : اعتراضأسلوب  .2

یتم استخدام هذا الأسلوب عن طریق التصنت على المكالمات الهاتفیة ومراقبة وسائل الاتصال السلكیة 

 علیها. والإطلاعیة الاخرى بضبطها واللاسلك

 التصنت على المكالمات الهاتفیة: آلیة.1.2

 هاتفیة الثابتة منها أو المحمولةحادثات التي تتم عبر الخطوط الویتم الأسلوب الأول بالتصنت على الم

من قانون الإجراءات الجزائیة أن یكون التصنت  7مكرر 65ویقتضي وفقا لنص المادة  ،12سماعها خلسةو 

ویشمل هذا الأسلوب المشتبه فیه  ،المتعلقة بالجریمة محل المتابعة محددا من حیث موضوع المحادثة

، ویكون التصنت مباشرا أو غیر مباشر، فیتم الأول عن طریق وضع بهم أو المتصلین به  شخاص المتصلوالأ

أجهزة تسجیل عن طریق الدخول على الخط المراد مراقبته لاسلكیا، والقادم من مركز التوزیع الرئیسي عن طریق 

    13الطرق القدیمةربط سلكي مباشر بالخط الهاتفي اللاسلكي إلى منزل مشتبه فیه وتعد هذه الطریقة من 

أما التصنت غیر المباشر فیتم بوضع سلك بجانب السلك الهاتفي للمشتبه فیه بحیث یتداخل معه 

مغناطیسیا، ویتم استغلال هذا المجال المغناطیسي في التقاط الأحادیث التي تمر خلاله لاسلكیا بواسطة أجهزة 

یع المراقب الاستماع للمحادثات التلیفونیة صغیرة یمكن حملها وتوصیلها إلى جهاز التسجیل  حیث یستط

 .14وتسجیلها من مكان مجاور لمنطقة التلیفون العمومي التي یتم عن طریقها تلك المحادثة 

 الاتصال السلكیة واللاسلكیة الأخرى: مراقبة وسائل  آلیة.2.2

علومات أساسیة نقل لم ، أوضمون وثیقة أو لمحرر معین عن بعداستنساخ لمعن طریق  الآلیةتتم هذه 

باستخدام أجهزة تكنولوجیة خاصة ذات تقنیة عالیة تسمح بالتقاط الصوت بدقة  ،یتضمنها هذا المحرر

الصغیر أو الكامیرات لتسجیل الصوت والصورة.مما یسهل القبض على المیكروفونات المخفیة ذات الحجم ك

  الشخص المشتبه به متلبسا بالجریمة.

 أسلوب تسجیل الصوت: .3.2

، عن طریق تسجیل للجریمة دون علمه أو رضاه بارتكابهإلى أخذ اعتراف الشخص  هدف هذا الأسلوبی

: العملیة التقنیة التي یتم  لذلك یعرف البعض هذا الأسلوب بأنه تلك حدیثه سرا.وتحصیل دلیل الاتهام من قبله،

وممیزاتها الفردیة وخواصها الذاتیة بما من خلالها النقل المباشر والآلي للموجات الصوتیة من مصادرها بنبراتها 
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بحیث یمكن إعادة سماع الصوت والتعرف على مضمونه   لذلكتحمله من عیوب في النطق على جهاز معد 

وإدراك خواصه التي تشكل عناصر المقارنة عند مضاهاته على صوت الشخص  المنسوب إلیه مما یتیح تقریر 

  15لشخصیة صاحبه یفوق ما تمثله صورته الصماء. إسناده أو نفي ذلك، كون التسجیل تجسیدا

فإن هذا   16الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 5مكرر 65وحسب نص المادة 

ب یشمل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة وسریة، من قبل شخص أو عدة الأسلو 

ولأجل جمع أكبر قدر من الأدلة فقد أجاز المشرع بذات المادة أعلاه  م ،أشخاص في نطاق مكاني خاص أو عا

المنصوص  الآجالالشرطة القضائیة الدخول إلى المحلات السكنیة أو غیرها من الأماكن حتى خارج  لضباط

 من ذات القانون ودون رضى أصحاب هذه الأماكن.  47المادة  فیهعلیها 

ري قد أخذ بالمعیار الشخصي الذي یعتد بأسلوب وطریقة تبادل الكلام یتضح مما تقدم أن المشرع الجزائ و

ص ما إذا ، دون مراعاة لطبیعة المكان الذي یوجد فیه الأشخابین الحدیث العام والحدیث الخاص كمعیار للتمییز

 كان مكانا عاما أو خاصا.

 أسلوب التقاط الصور . 3

نون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، للكشف عن الفقرة الثالثة من قا 5مكرر 65نصت علیه المادة 

التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص بقوله : "...للإدانة بها كدلیل إثبات مادي  وللاحتجاجالجریمة ومرتكبیها،

 باستعمالوتتنوع طرق التقاطها حسب نوع الجهاز المستعمل في ذلك فقد تتم یتواجدون في مكان خاص..." 

التصویر التي تقتصر على أخذ الصور فقط بأنماط  بآلاتصة تلتقط الصوت و الصورة،ـو كامیرات وأجهزة خا

مختلفة وعالیة الجودة،  وتعتبر عملیة التقاط الصور مراقبة بصریة لوضعیة شخص أو عدة أشخاص على 

تد إلى الحالة التي كانوا علیها،وقت التصویر وهي تربط الزمان والمكان والأشخاص في وقت واحد ، وقد تم

حصر النطاق المكاني في حدود الأماكن الخاصة دون العامة التي تتمیز وب الدلیل المادي للجریمة و محیطها.

 أصلا بالعلانیة.

 الترصد الإلكتروني حكام القانونیة الضابطة لعملیة الأ.4

ولتجنب  لصحة إجراءات الترصد الالكتروني، احترامهاهناك أحكام موضوعیة و أحكام إجرائیة یقتضي 

وتعتبر في ظل الفقه الجنائي قیودا أوردها المشرع  ،یاة الخاصة للأشخاص قدر المستطاعالمساس بحرمة الح

تحسن التصرف ولا تتعسف في حق الاشخاص محل الاشتباه أو  الجهات المختصة بالبحث والتحري حتىعلى 

 المتابعة.
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 الأحكام الموضوعیة الخاصة بالترصد الإلكتروني .1.4

تضمنت النصوص القانونیة هذه الأحكام الموضوعیة التي یقتضي توفرها في الوقائع المرتكبة حتى  لقد

 یتسنى اللجوء لمثل هذا الأٍسلوب الخاص في التحري، وتتمثل في ما یلي: 

 یجب أن تكون الجریمة المرتكبة من جرائم الفساد: .1.1.4

تروني إلا على الجرائم الواردة على سبیل الحصر یقصد بهذا الشرط أنه لا یمكن إجراء الترصد الالك و

بما فیها جرائم الفساد المحددة في الباب الرابع من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  ،5مكرر 65بالمادة 

وجود یلزم لمباشرة الترصد الإلكتروني  ، بمعنى المعدل والمتمم. وبالتالي یجب توافر الأسباب الجدیة والكافیة

بدت منها عناصر إجرامیة معینة تمثلت في ارتكاب جریمة من جرائم الفساد أي توافرت إحدى الحالات  أفعال قد

    .17المنذرة بالخطر، أو أن یكون هذا الخطر قد تحول فعلا إلى ضرر

 :الابتدائيأن یكون الترصد الإلكتروني تقتضیه إجراءات التحري أو التحقیق . 2.1.4

" إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بقولها  1مكرر فقرة  65نصت علیه المادة  هذا ما

في صیاغ هذه المادة ، متى نكون بصدد مقتضیات ضرورات  لنا التساؤل ویحقبها أو التحقیق الابتدائي ،"

أعلاه ،فإن هذه الضرورة تكون قائمة بمجرد تكییف  5 مكرر 65 التحري ؟ والجواب أوردته في الأصل المادة

و وفقا لنص  أعلاهبنص هذه المادة  فارتباطاجرائم التلبس  أو لوقائع على أنها تشكل جریمة من جرائم الفساد،ا

من قانون الوقایة من الفساد یمكن اللجوء لهذا الأسلوب من التحري وبإذن من قبل الجهات القضائیة  56المادة

  المختصة ممثلة في السید وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق .

 الأحكام الإجرائیة الخاصة بالترصد الإلكتروني  .2.4

لصحة وسلامة هذا الإجراء وترتیب أثاره القانونیة في ملف المتابعة الجزائیة، فإن المشرع الجزائري وضع 

مجموعة من الأحكام الإجرائیة التي تمثل الشرعیة الإجرائیة لهذا الأسلوب من التحري یقتضي التقید بها وعدم 

 بطلان إجراءات الترصد الإلكتروني،وتتمثل هذه الأحكام فیما یلي:    انتهاكهاویترتب عن  خرقها،

 : الإذن القضائي .1.2.4

....تنفذ العملیات المأذون بها على هذا الأساس تحت (بقولها:  5مكرر 65نصت على ذلك المادة 

ائي ، تتم العملیات المذكورة بناء المراقبة المباشرة لوكیل الجمهوریة المختص ، في حالة فتح تحقیق قض

ضباط الشرطة القضائیة لا یمكنهم مما یفید أن على إذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة ) ، 

 اختصاصهامباشرة هذا الإجراء إلا بعد حصولهم على إذن من السلطة القضائیة المختصة ، والتي یتحدد 
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في الجریمة  صدر من قبل السید وكیل الجمهوریةلمتابعة ، فقد یبالمرحلة التي یكون علیها ملف ا ارتباطا

المتلبس بها أو التحقیق الابتدائي في جرائم الفساد ، أو من قبل قاضي التحقیق بعد إخطاره من قبل وكیل 

 الجمهوریة بموجب طلب افتتاحي أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني.

 ن:القانونیة للإذاسلامة الصیاغة  .2.2.4

القانونیة ومجدیا في الخصومة  لآثارهحتى یكون الإذن الصادر عن الجهة القضائیة المختصة منتجا 

 الجزائیة یقتض أن یصاغ صیاغة تتضمن الشروط الشكلیة التالیة:

یجب أن یكون مكتوبا ویتضمن عبارات واضحة وصریحة، لا یشوبها أي غموض أو سوء فهم وتفید  -

من  7مكرر 65لرجال الشرطة القضائیة لإجراء الترصد الإلكتروني ، وفقا لنص المادة بشكل مباشر بمنح الإذن 

 قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.

یجب أن یتضمن الإذن كافة العناصر التي تسمح بالتعرف على 7مكرر 65لنص المادة وفقا  -

رر إلى اللجوء إلى هذه ها والجریمة التي تبالاتصالات المطلوب التقاطها و الأماكن المقصودة سكنیة أو غیر 

 .التدابیر

، قابلة یة الإذن محددة ولا تتجاوز أربعة أشهریجب أن تكون مدة صلاحووفقا لذات المادة أعلاه  - 

 للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق و ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة المنصوص علیها قانونا. 

 ملیات الترصد الإلكتروني من طرف ضباط الشرطة القضائیة:یجب أن تتم ع. 3.2.4

ولما یكتسیه من أهمیة  للأشخاصنظرا لطبیعة هذا الإجراء الذي یمس بحریة و حرمة الحیاة الخاصة  

على أن  9مكرر 65والمادة   8مكرر 65في المادة  في ملف المتابعة الجزائیة  فإن المشرع الجزائري قد نص

المأذون لهم من قبل وكیل الجمهوریة أو المنابین من قبل قاضي التحقیق بعملیات   القضائیةیقوم ضباط الشرطة 

 م  أعوان الشرطة القضائیة بذلك. الترصد الإلكتروني،ویستفاد من ذلك عدم جوازیة قیا

 وضع الترتیبات التقنیة اللازمة: .4.2.4

وضع الترتیبات " ...جاء فیها یلي : التي  5 مكرر 65نص المشرع الجزائري على ذلك بموجب المادة 

التقنیة دون موافقة المعنیین ، من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة 

من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة ، أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص 

الترتیبات التقنیة بالدخول إلى المحلات السكنیة أو  یتواجدون في مكان خاص ، یسمح الإذن بغرض وضع
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من هذا القانون وبغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لهم  47غیرها ولو خارج المواعید المحددة في المادة 

 حق تلك الأماكن ." 

ویستخدم ضباط الشرطة القضائیة في أداء مهامهم وسائل وأدوات تقنیة و تكنولوجیة جد متطورة تختلف 

سب نوع إجراء الترصد المأذون به، وتتسم هذه الإجراءات بسریة تامة ودون علم أو موافقة الأشخاص المعنیین ح

دون رضا من له الحق على الأماكن التي تكون محلا لاستخدام هذه الأسالیب التقنیة، التي یجاز لضباط و  بها،

المنصوص  الآجالفي الإذن وحتى خارج  الشرطة القضائیة وضعها في الأماكن العامة أو الخاصة المشمولة

 من ذات القانون.  47علیها في المادة 

بالمستخدمین على مستوى المؤسسات العامة أو الخاصة المكلفة بالمواصلات السلكیة  الاستعانةویمكنهم 

أو و اللاسلكیة و تسخیرهم  في وضع الترتیبات التقنیة اللازمة للترصد الإلكتروني كوضع أجهزة التجسس 

 65 وهذا ما نصت علیه المادة  هؤلاء بالسریة التامة بالإجراءات المنوطة بهم التزامالتصویر أو التسجیل مع 

 .8مكرر

 تحریر محاضر بعملیات الترصد الإلكتروني:  .5.2.4

یحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من طرف  :على أن 9مكرر 65تقتضي المادة 

محضرا عن كل عملیة اعتراض وتسجیل المراسلات وكذا عن عملیات وضع الترتیبات القاضي المختص 

التقنیة وعملیات الالتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري ، یذكر بالمحضر تاریخ وساعة 

وعلى أساس ذلك فإن ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو بدایة هذه العملیات والانتهاء منها . "

لمناب،علیه أن یحرر محضرا یتضمن كل إجراء مهما كانت طبیعته یتعلق بالجوانب القانونیة أو التقنیة لعملیة ا

نهایة الإجراءات، مع ذكر تاریخ و ساعة بدایة ونهایة أي إجراء من إجراءات  انتظارالترصد الالكتروني دون 

رقابة القضائیة على مدى صحة الترصد في كل محضر من المحاضر المحررة على حدى، لأجل بسط ال

 وسلامة هذه الإجراءات. 

یصف أو   فإن ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب یجب أن: 10 مكرر 65ووفقا لنص المادة 

ینسخ ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة و المفیدة 

محضر یودع بالملف ، تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبیة عند  في إظهار الحقیقة في

من أدلة وقرائن  تضمنهنتائج التحریات وما  وهذه ما تمثل الاقتضاء بمساعدة مترجم یسخر لهذا الغرض.

  ومعلومات.
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 الاختراق كأسلوب للبحث والتحري في جرائم الفساد :ثالثا 

یتطابق ونص  كأسلوب للتحري في جرائم الفساد وهو ما 01-06ن رقم: من القانو  56 تضمنته المادة

 ؟ وما هي أحكامه؟   الاختراق من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،فما مفهوم  50المادة 

 مفهوم الاختراق أو التسرب .1

قبة أعضائها ویقصد بالتسرب أنه: انخراط ضابط الشرطة القضائیة في العصابة المشتبه بها لأجل مرا

من  12مكرر 65المادة  وهذا ما ذهبت إلیه، 18بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف بقصد الإیقاع بهم

" یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون شرطة قضائیة تحت قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم بقولها 

ة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملی

 ".  جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف

مصطلحین في آن واحد، للتعبیر عن هذا النوع من أسالیب  استعملویعاب على المشرع الجزائري أنه 

في قانون الوقایة من  الاختراقلح التحري فسماه بالتسرب في قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ،وبمصط

 الفساد و مكافحته المعدل و المتمم ، رغم أن كلیهما یعبران على أسلوب واحد.

الذي یجد نفسه ، ویكتسي هذا الأسلوب أهمیة كبیرة في جمع الأدلة من مصدرها رغم خطورته على الشخص

نهم مما یمكنه من مراقبتهم والإطلاع مخترقا لصفوف المجرمین بصفة فاعل أو شریك أو خاف، فیصبح واحدا م

 وجمع الأدلة التي تكون أساسا للحكم بالإدانة. ،على أسرارهم ونشاطهم الإجرامي

و تقدیم نفسه  الحقیقةهویته ط أو عون الشرطة القضائیة بإخفاء وتتم عملیة التسرب من خلال قیام ضاب

 02الفقرة  12 مكرر 65استنادا لنص المادة  هویة مستعارة باستعمالكشخص مجرم متورط في عملیات الفساد 

... یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن : "  من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم التي تنص

  یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة ..."

رة الأشخاص المشتبه فیهم، بطرق مباشرة أو غیر مباش فیتمكن بذلك من تكوین شبكة علاقات مع

 .الاختراقفي وسطهم دون إثارة أي شبهات لحین تحقیق أهداف  والاندماجویقتضي علیه العمل معهم 

نصت علیه  وهذا ما ومهمته،كل الوسائل لأداء  استعمالبل أجاز المشرع الجزائري للضابط المتسرب 

رة الأعمال التالیة :  لضابط أو لعون الشرطة القضائیة أن یستعمل عند الضرو  " 14 مكرر 65المادة المادة 

أو وثائق أو معلومات متحصل علیها  منتوجاتاقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو 
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من ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابها، و استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي الجرائم الوسائل ذات 

 لنقل و التخزین أو الإیداع أو الحفظ أو الاتصال.الطابع القانوني أو المالي و كذا وسائل ا

الأسلوب بالسریة التامة نظرا لخطورته كما سبقا وأن قلنا على الشخص المتسرب، الذي یتم  ویتسم هذا

كل الحیل لتقمص الشخصیة  واستعمالهذه المهمة وفقا لمعیار الكفاءة والصبر والقدرة على التمثیل  لأداء اختیاره

 .19انتباهلفت أي  الإجرامیة دون

 صور تنفیذ عملیة التسرب : .2

المركز القانوني لضابط الشرطة أو عون الشرطة القضائیة المتسرب فقد  12 مكرر 65لقد حددت المادة 

  وظروفها.تقتضیه العملیة  یكون فاعلا أصلیا أو شریكا أو خاف حسب ما

 صورة المتسرب كفاعل:   .1.2

ط المتسرب عملا مباشر في تنفیذ الجریمة مع تواجده بمسرحها بحیث في هذه الصورة یكون عمل الضاب

لا یمكن التمییز بینه وبین بقیة المجرمین في حال التعدد،ودون أن یثیر أي شبهة إذا كان بمفرده، ولذلك فإنه 

اء یبذل الجهد والحیلة لإیهامهم بذلك لحین ضبطهم متلبسین بالجریمة.دون أن یقع تحت طائلة بطلان الإجر 

" ... ولا یجوز تحت طائلة البطلان أن تشكل هذه الأفعال أعلاه: 12مكرر 65الذي نصت علیه المادة 

لأنه إذا أعتبر عمل الضابط المتسرب تحریضا لارتكاب الجریمة بدفعه للمشتبه به  ،"تحریضا على ارتكاب جرائم

عملا غیر مشروع یترتب عنه بطلان على ارتكابها یكون في مركز المحرض أو الفاعل المعنوي وهذا ما یعد 

لا یجوز للمتسرب بأي حال من الأحوال أن یكون فاعلا معنویا أي محرضا یحمل غیره على  ،إجراءات التسرب

 .20ارتكاب جرائم معینة

 صورة المتسرب كشریك:  .2.2

لارتكاب الجریمة عمل المتسرب في صورة الشریك على إیهام المشتبه فیه بتقدیم المساعدة اللازمة  یقتصر    

" یعتبر شریكا في  ق،ع.ج 42من الأعمال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة للجریمة التي نصت علیها المادة 

، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب ریمة من لم یشترك اشتراكا مباشراالج

 علمه بذلك" الأعمال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع

"یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا من قانون العقوبات بالقول  43نصت علیه المادة  وكذا ما

او ملجأ او مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة 

  الإجرامي". او الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم
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 صورة المتسرب كخاف:.3.2

إیهام مرتكبي الجریمة من قبل المتسرب بقدرته ورغبته غلى تحمل مسؤولیة إخفاء الأشیاء المسروقة  یتم

" كل شخص أخفى  06/01من القانون رقم  43من العملیة حسب ما نصت علیه المادة  الانتهاءوذلك بعد 

وهذا  القانون "علیها من إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا عمدا كلا أو جزءا من العائدات المحصل 

 جد إیجابیة في تسهیل عملیة استرجاع العائدات الإجرامیة.ن الناحیة العملیة أهمیة كبیرة و الأسلوب یكتسي م

 الأحكام القانونیة لصحة التسرب:.3

ط موضوعیة و أخرى لصحة عملیة التسرب یقتضي توافر مجموعة من الشروط القانونیة منها شرو 

  :إجرائیة

:الموضوعیة الشروط .1.3  

والتي نصت علیها المادة  من التحري إلى وجود ضرورة معینة تستوجب ذلك، یقتضي اللجوء لهذا النوع 

التي تكلمنا بصددها سابقا التي حصرت نطاق الجرائم القابلة لمثل هذا النوع  5مكرر  65المادة و 11مكرر 65

إجراءات التحري عن طریق التسرب حینما یكون هو  استخدامفیها جرائم الفساد، ویجاز من التحریات بما 

وبمفهوم المخالفة أنه إذا  ،ارتكابهاأو بعد  ارتكابهاقبل  واستباقهاالأسلوب الأمثل والمجدي للكشف عن الجریمة 

بأسالیب  الاكتفاءأو المناب  كانت ضرورة التحري والتحقیق منتفیة، وبإمكان ضابط الشرطة القضائیة المأذون له

التحري الأخرى للكشف عن الجریمة و وجمع الأدلة، فإنه لا یخاطر بنفسه ولا یستخدم التسرب كأسلوب 

الملائمة لسلطة النیابة العامة أو قاضي التحقیق حسب نص  لمبدأللتحري.كما أن هذا الأسلوب مقید  وفقا 

یجوز لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق بعد إخطار وكیل " ...  التي تنص على أنه:  11مكرر 65المادة

 ."الجمهوریة أن یأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب

 : الأحكام الإجرائیة .2.3

عن الجهة المختصة ممثلة في شخص  یجب أن یتم هذا الإجراء بموجب إذن مكتوب ومسبب صادر

یتضمن طبیعة الجریمة محل التحري التي تستوجب اللجوء إلى هذا  ق ،التحقیالسید وكیل الجمهوریة أو قاضي 

مع تحدید مدة عملیة التسرب بحیث لا  التسرب ،الإجراء ، وهویة ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن عملیة 

 من إجراءات التحري یتم إیداع الإذن بملف المتابعة.  الانتهاءوبعد  للتجدید،أشهر قابلة  04تتجاوز 
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و المسخرین بشكل  المهمة إلى ضباط الشرطة القضائیة و أعوانهم بشكل عام  هذهب أن تسند ویج

خاص تحت مسؤولیة ضابط الشرطة المأذون له أو المناب،الذي یحرر تقاریر مكتوبة تتضمن كل المعطیات 

حول المشتبه فیهم  وما توصلت إلیه التحریات وجمع الأدلة التسرب ،والمعلومات المتعلقة بكل مرحلة من مراحل 

 أو المتهمین بذكر أسمائهم وهویاتهم ومحیطهم الإجرامي.

 ـة:الخاتم

في ختام هذه الورقة البحثیة نخلص للقول بأن المشرع الجزائري قد أحاط جرائم الفساد المنصوص علیها 

انون وأحالها من ذات الق 56بأسالیب تحري خاصة نصت علیها المادة  01-06بالباب الرابع من القانون رقم 

أصاب في ذلك نظرا  ، وقدراءات الجزائیةمكرر من قانون الإج 65مكرر إلى  65من حیث التطبیق لنص المواد

ومنه نصل  الموجودات باستردادتعلق  وطبیعة جرائم الفساد وخاصة ما تتلاءملخصوصیة هذه الأسالیب التي 

 للنتائج التالیة:

 01-06من القانون  56د محددة وفقا لنص المادة ن أسالیب التحري الخاصة بجرائم الفساإ .1

وتعتبر إضافة ممیزة لأسالیب التحري  ،والاختراق الإلكتروني، الترصد وتتمثل في التسلیم المراقب

 التقلیدیة.

أن هذه الأسالیب الخاصة أجازها المشرع الجزائري بهدف تسهیل جمع الأدلة في حدود جرائم  .2

من قبل الجهات  احترامهادة في قانون الإجراءات الجزائیة یقتضي الفساد ووفقا لأحكام وقیود محد

 .الاستدلالاتالمختصة بالتحري وجمع 

هذه الأسالیب الخاصة لها حجیتها القانونیة إذا تمت وفقا  باستعمالأن الأدلة المتوصل إلیها  .3

 ءاتهاللضوابط الإجرائیة المنصوص علیها ودون ذلك فإنها تكون عرضة للإبطال لفساد إجرا

 ةولیلأحیانا والح واستباقهاأسالیب التحري الخاصة أثبتت جدواها في الكشف عن جرائم الفساد  .4

 .ارتكابهادون 

أن هذه الأسالیب رغم شرعیتها القانونیة إلا أنها تمس بالحیاة الخاصة للمشتبه به وكل من  .5

 حیاتهم.ل انتهاكاأو المهني مما یعتبره البعض  الاجتماعيیتواصل معه من محیطه 

 التالیة: بالتوصیاتوبمقابل هذه النتائج نوصي 
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أن أسالیب التحري الخاصة یتكفل بها ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم فیقتضي  باعتبار .1

الكفاءة والتأهیل المهني لأجل  لاكتسابتكوین العلمي والقانوني المستمر بهذه الفئة بال الاهتمام

 .الخاصة بسلامة إجراءات التحريأداء مهامهم وفقا للضوابط والأحكام 

 تسخیر كل الوسائل المادیة والمعنویة لضباط الشرطة القضائیة المكلفین بجرائم الفساد وتمكینهم .2

 لتسهیل مهامهم وضمان نجاحها.من أدوات التكنولوجیة المتطورة 

 تسرب أو ال الاختراقمصطلحا واحدا للدلالة على أسلوب ب على المشرع الجزائري أن یستعمل یج .3

التي نصت على  01-06من القانون رقم  56المصطلح بین نص المادة  ازدواجیةوتفادي 

 قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على التسرب.  5مكرر 65نص المادة و   الاختراق

تفعیل التعاون الدولي خاصة مع دول الجوار لمكافحة جرائم الفساد عن طریق أسلوب التسلیم  .4

لمصادرة واسترداد العائدات الإجرامیة مما یؤدي إلى التضییق على المجرمین  المراقب الخارجي

 وحرمانهم من الإستفادة بتلك العائدات.
 

 ش:هواملا
المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة  26/08/2006المؤرخ في  01-06القانون رقم  1

 .08/03/2006، الصادرة بتاریخ 14الجزائریة، العدد 
الجریدة الرسمیة الجزائریة،  ،مملإجراءات الجزائیة المعدل والمتون االمتضمن قان 1966یونیو  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  2

 .10/06/1966، الصادرة بتاریخ 48العدد 
براء منذر كمال ، فاطمة حسن شبیب، التعاون الجنائي الدولي في مجال التسلیم المراقب ، مجلة جامعة تكریت للحقوق ، عدد 3

 .43، ص  2016أذار  ، العراق، 29
ید، التعاون الدولي عن طریق نظامي تسلیم المجرمین و التسلیم المراقب ، مجلة الفكر ، كلیة الحقوق و العلوم علواش فر  4

   .174، ص  2014السیاسیة بجامعة محمد خیضر بسكرة ، عدد الرابع عشر، الجزائر ، 
بمكافحة التهریب الجریدة الرسمیة ، المتعلق 2005أوت  23ه الموافق لـ  1426رجب عام  18، المؤرخ في 06-05الأمر رقم 5

 .28/08/2005، مؤرخة في  59للجمهوریة الجزائریة ، عدد 
 ل والمتمم.دالمع 01-06/ك من القانون 2أنظر نص الماد 6
 قانون الإجراءات الجزائیة. 7مكرر 65أنظر نص المادة  7
 من ذات القانون. 15أنظر المادة  8
 ق.إ.ج.ج. 7/ 16أنظر المادة 9
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یحدد القواعد العامة المتعلقة  2000أوت  05الموافق لـ  1421جمادى الأولى عام  05، المؤرخ في  03 -2000ون رقم القان 10

 .2000أوت 06مؤرخة في 48ة، عدد بالبرید و بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائری
 .93ص  2011ائري والدولي، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، ربیحة زیدان، الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجز  11
لؤي عبد االله نوح، مدى مشروعیة المراقبة الالكترونیة في الإثبات الجنائي وحجیة مشروعیة الدلیل الالكتروني المستمد من  12

، مركز الدراسات العربیة للنشر التفتیش الجنائي وعوامل حجیة الصورة والصوت في الإثبات الجنائي" دراسة مقارنة" طبعة أولى 

 .104 -103، ص  2018والتوزیع، مصر،
 ،2019صریاك بدرة، أسالیب التحري في جرائم الفساد، مذكرة ماستر تخصص قانون جنائي، المركز الجامعي بریكة، سنة  13

 .48ص
 .49المرجع نفسه، ص 14

جامعة تلمسان  رسالة ماجستیر، قانون الجزائري،الأمینة، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في  ركاب15        

 .61-60ص 2014/2015
 من ق.إ.ج.ج. 5مكرر 65أنظر نص المادة  16
قدري عبد الفتاح الشهاوي ، الاستخبارات والاستدلالات وحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في التشریع المصري العربي الأجنبي " 17

 .04، ص  2006هضة العربیة ، القاهرة ، دراسة مقارنة " ، طبعة أولى ، دار الن
بارش سلیمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري "التحقیق القضائي الابتدائي " ، طبعة أولي  الجزء الثاني، دار قانة  18

  .43، ص 2008للنشر و التوزیع ، باتنة ، الجزائر ،
ئم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،دار الجامعة للنشر عبد العال خراشي، ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرا 19

 .212، ص2006الإسكندریة ،سنة 
 .97، ص 2010، دار هومة ، الجزائر 12الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جزء أول، طبعة أحسن بوسقیعة ،  20
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